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 بعد الاطلاع على الدستور،           

 والقوانین المعدلة لھ، 1960لسنة  16وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم           -

  في شأن القطاع الأھلي والقوانین المعدلة لھ، 1964لسنة  38 وعلى القانون رقم          -

  في شأن العمل في القطاع الأعمال النفطیة، 1969لسنة  28وعلى القانون رقم           -

  والقوانین المعدلة لھ، 1976لسنة  61وعلى قانون التأمینات الاجتماعیة الصادر بالأمر الأمیري بالقانون رقم           -

-       &n  

 
 

 الباب الأول - 0
6 - 1أحكام عامة ( ) 

1المادة   

 :في تطبیق أحكام ھذا القانون يقصد باصطلاح

 .الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل- 1

 .الوزير: وزير الشؤون الاجتماعیة والعمل -2

إدارته العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذھنیا لمصلحة صاحب العمل وتحت  -3
 .وإشرافه مقابل أجر

 .صاحب العمل: كل شخص طبیعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر -4

المنظمة: تنظیم جمیع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالھم أو  -5
ويدافع عن حقوقھم وتمثیلھم في كافة الأمور المتعلقة  مھنھم أو وظائفھم ويرعى مصالحھم،

شؤونھمب . 

 
 

2المادة   
 .تسري أحكام ھذا القانون على العاملین في القطاع الأھلي



 
 

3المادة   
تسري أحكام ھذا القانون على عقد العمل البحري فیما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة 

 .البحرية أو يكون النص في ھذا القانون أكثر فائدة للعامل
 
 

4المادة   
لى القطاع النفطي فیما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في تسري أحكام ھذا القانون ع

 .قطاع الأعمال النفطیة أو يكون النص في ھذا القانون أكثر فائدة للعامل
 
 

5المادة   

 :يستثنى من تطبیق أحكام ھذا القانون

 .العمال الذين تسري علیھم قوانین أخرى فیما نصت علیه ھذه القوانین -

ويصدر الوزير المختص بشؤونھم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بینھم وبین العمالة المنزلیة  -
 .أصحاب العمل

 
 

6المادة   
عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعیة أو  مع

النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بھا لدى صاحب العمل أو حسب عرف المھنة أو العرف العام، 
 .تمثل أحكام ھذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال

 
 

 الباب الثاني - 1
26 - 7والتلمذة والتدریب المھني (في الاستخدام  ) 

 الفصل الأول - 1.1
11 - 7في الاستخدام ( ) 

7المادة   

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأھلي وعلى وجه 
 :الخصوص ما يلي

 .شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر -1

للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر شروط الإذن بالعمل بعض الوقت -2 . 

البیانات التي يتعین على أصحاب الأعمال أن يخطروا بھا الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة  -3
 .المرخص لھم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غیر أوقات العمل الحكومي

ختبارات المھنیة وفقا للضوابط الوظائف والمھن والأعمال التي لا يجوز شغلھا إلا بعد اجتیاز الا -4
 .التي تضعھا الوزارة بالتنسیق مع الجھات المعنیة



 
 

8المادة   
صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجھة المختصة باحتیاجاته من العمالة وعلیه أن يخطر   على كل

الجھة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا 
وابط والشروط التي يصدر بھا قرارا من الوزيرللض . 

 
 

9المادة   
تنشأ ھیئة عامة ذات شخصیة اعتبارية ومیزانیة مستقلة تسمى الھیئة العامة للقوى العاملة 

يشرف علیھا وزير الشؤون الاجتماعیة والعمل تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في ھذا 
بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظیمھا قانون  القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة

 .خلال سنة من تاريخ العمل بھذا القانون
 
 

10المادة   

يحظر على صاحب العمل تشغیل عمالة أجنبیة ما لم تأذن لھم الجھة المختصة بالعمل لديه 
العمل ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعین استیفاؤھا من صاحب . 

 .وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا

 .ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد 
العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلیة لھم، ويتكفل صاحب ثم يعمد إلى عدم تسلیمھم 

العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل 
لدى الغیر يتكفل الأخیر بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغیب بحق العامل من 

 .الكفیل الأصلي

 
 

11المادة   
على الوزارة والجھة المختصة أن تمارس أي تمییز أو تفضیل في المعاملة بین أصحاب  يحظر

العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحھا لبعضھم وإيقافھا للبعض الآخر تحت أي 
ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظیمیة أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا 

ى أسبوعین في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من ھذا الإيقاف تزيد عل
دون غیرھم خلال ھذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على 

 .خلاف ھذه المادة
 
 

 الفصل الثاني - 1.2
18 - 12في التلمذة والتدریب المھني ( ) 

12المادة   
مھنیا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد تعلم يعتبر تلمیذا 

مھنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق علیھا وفیما لم يرد فیه نص خاص 
ھذا الباب تسري على التلمیذة الأحكام الخاصة بتشغیل الأحداث الواردة في ھذا القانون في . 

 
 



13المادة   
عقد التلمذة المھنیة مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفیه وتوضع يجب أن يكون 

الثالثة بالجھة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق علیھا ويحدد في العقد، المھنة، مدة 
تعلمھا ومراحلھا المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعلیم على ألا 

ة الأخیرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثلتقل في المرحل . 
 .ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة

 
 

14المادة   
لصاحب العمل أن ينھي عقد التلمذة إذا أخل التلمیذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من 

لتعلیمالتقارير الدورية عنه عدم استعداده ل . 
كما يجوز للتلمیذ إنھاء العقد وعلى الراغب في إنھاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في ذلك 

الأقل  قبل سبعة أيام على . 
 
 

15المادة   
يقصد بالتدريب المھني الوسائل والبرامج النظرية والعملیة التي تھیئ للعمال فرصة تطوير 

قدراتھم ورفع كفاءتھم الإنتاجیة وإعدادھم معلوماتھم ومھاراتھم وكسب مران عملي لصقل 
لمھنة معینة أو تحويلھم لمھنة أخرى ويتم التدريب في معاھد أو مراكز أو منشآت تحقق ھذا 

 .الغرض
 
 

16المادة   

يحدد الوزير بالتعاون والتنسیق مع الجھات الأكاديمیة والمھنیة المختصة الشروط والأوضاع اللازم 
ريب المھني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملیة توافرھا لعقد برامج التد

 .ونظام الاختبارات والشھادات التي تعطى في ھذا الشأن والبیانات التي تدون فیھا

ويجوز أن يتضمن ھذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاھد 
أة الأولى مركز أو معھد تدريبمنشأة أخرى إذا لم يكن للمنش . 

 
 

17المادة   
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام ھذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه 

 .سواء داخل المنشأة أو خارجھا
 
 

18المادة   
التلمیذ المھني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتھاء مدة تعلیمه أو تدريبه لدى صاحب  يلتزم

العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب ويحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بھذا الالتزام 
كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملھا في سبیل تعلیمه أو تدريبه بنسبه 

ى من المدة الواجب قضاؤھا في العملما تبق . 
 
 

 الفصل الثالث - 1.3
21 - 19في تشغیل الأحداث ( ) 

19المادة   
 .يحظر تشغیل من يقل سنھم عن خمس عشرة سنة میلادية



 
 

20المادة   
يجوز بإذن من الوزارة تشغیل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة 

 :بالشروط التالیة
أن يكون تشغلیھم في غیر الصناعات والمھن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بھا قرار  -أ

 .من الوزير
توقیع الكشف الطبي علیھم قبل إلحاقھم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة  - ب

للكشف أشھر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد ھذه الصناعات والمھن والإجراءات والمواعید المنظمة 
 .الطبي الدوري

 
 

21المادة   
الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يومیا بشرط عدم تشغیلھم أكثر من أربع 

 .ساعات متوالیة تتلوھا فترة راحة لا تقل عن ساعة
ويحظر تشغیلھم ساعات عمل إضافیة أو في أيام الراحة الأسبوعیة وأيام العطل الرسمیة أو 

اء حتى الساعة السادسة صباحاالساعة السابعة مس . 
 
 

 الفصل الرابع - 1.4
26 - 22في تشغیل النساء ( ) 

22المادة   

العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من  لا يجوز تشغیل النساء لیلا في الفترة مابین
ذلك المستشفیات والمصحات ودور العلاج الأھلیة والمؤسسات الأخرى التي يصدر بھا قرار من 

وزير الشئون الاجتماعیة والعمل، على أن تلتزم جھة العمل في جمیع الحالات المشار إلیھا في 
وسائل انتقالھن من جھة العمل وإلیهھذه المادة بتوفیر متطلبات الأمن لھن مع توفیر  .   

 .كما تستثنى من أحكام ھذه المادة ساعات العمل خلال شھر رمضان المبارك

 
 

23المادة   
تشغیل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحیًا، كما يحظر تشغیلھا في  يحظر

الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتھا بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك 
 .يحظر تشغیلھا في الجھات التي تقدم خدماتھا للرجال فقط

قرار من وزير الشؤون الاجتماعیة والعمل بعد التشاور مع ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجھات 
 .اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة

 
 

24المادة   

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتھا الأخرى لمدة 
يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالھا  سبعین . 

دون  انتھاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبھا إجازة من ويجوز لصاحب العمل عقب
 .أجر لا تزيد مدتھا على أربعة أشھر لرعاية الطفولة



ولا يجوز لصاحب العمل إنھاء خدمة العاملة أثناء تمتعھا بتلك الإجازة أو انقطاعھا عن العمل 
 .بسبب مرض يثبت بشھادة طبیة أنه نتیجة للحمل أو الوضع

 
 

25المادة   
يجب منح المرأة العاملة ساعتین للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددھا قرار 

سنوات في مراكز العمل  4الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 
لعام 200عاملة أو يتجاوز عدد العاملین بھا  50التي يزيد عدد العاملات بھا على  . 

 
 

26المادة   
 .تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل

 
 

 الباب الثالث - 2
54 - 27عقد العمل الفردي ( ) 

 الفصل الأول - 2.1
31 - 27تكوین عقد العمل ( ) 

27المادة   
لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أھلیة إبرام عقد العمل إذا كان غیر محدد المدة  يكون

 .فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر
 
 

28المادة   

ً بالكتابة ويبین فیه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ  يجب أن يكون عقد العمل ثابتا
نفاذه، وقیمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبیعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى 

لعمل واحدة لكل من طرفیه وتودع النسخة الثالثة بالجھة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد ا
ً في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في ھذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات  .ثابتا

وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غیر محدد المدة لا يجوز تخفیض أجر العامل خلال فترة 
ً مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق عل ى سريان سريان العقد. ويعتبر باطلاً بطلانا

 .العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك

كما لا يجوز لصاحب العمل تكلیف العامل القیام بعمل لا يتفق مع طبیعة العمل المبینة في 
 .العقد أو لا يتناسب مع مؤھلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسھا

 
 

29المادة   
ترجمة لھا بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد تحرر جمیع العقود باللغة العربیة ويجوز إضافة 

بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم ھذه المادة على كافة المراسلات والنشرات 
 .واللوائح والتعامیم التي يصدرھا صاحب العمل لعماله

 
 

30المادة   
سنة واحدة إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن 

 .ويجوز تجديد العقد عند انتھاء مدته بموافقة الطرفین



 
 

31المادة   
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفیذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر 

ً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فیه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي  مجددا
جب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابقكل الأحوال ي . 

 
 

 الفصل الثاني - 2.2
40 - 32في التزامات العامل ( ) 

32المادة   
فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من  تحدد

طرفي العقد إنھاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنھاء من جانب صاحب العمل التزم 
ولا يجوز استخدام  .بدفع مكافأة نھاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام ھذا القانون

مل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قرارا ينظم شروط وضوابط العا
 .العمل أثناء الفترة التجريبیة

 
 

33المادة   
إذا عھد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منھا من الباطن وكان ذلك في 

عماله وعمال صاحب العمل  ظروف عمل واحدة وجب على من عھد إلیه بالعمل أن يسوي بین
 .الأصلي في جمیع الحقوق ويكون كل منھما متضامنا مع الآخر في ذلك

 
 

34المادة   
يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفیذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق 

عیدة البعیدة عن العمران بتوفیر السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق الب
عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفیر السكن يمنح لھم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار 

 .من الوزير المناطق البعیدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن
وفي جمیع الأحوال الأخرى التي يلتزم فیھا صاحب العمل بتوفیر سكن لعماله تسري علیه 

علیه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد أحكام القرار المنصوص 
 .بدل السكن

 
 

35المادة   

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاھر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز 
 :توقیعھا على العمال المخالفین ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي

تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منھا أن -أ . 

أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات - ب . 

ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة -ج . 

ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما - د . 

كبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعملألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارت -ھ . 



 
 

36المادة   

يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبیقھا من الوزارة. وللوزارة أن تعدل 
 .فیھا طبقا لطبیعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام ھذا القانون

الوزارة عرض ھذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة  وعلى
 .المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام لیبدي ملاحظاته واقتراحاته على ھذه اللوائح

 
 

37المادة   
لا يجوز توقیع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما ھو منسوب إلیه وسماع أقواله وتحقیق 

في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع علیه من  وإثبات ذلكدفاعه 
 .جزاءات ونوعھا ومقدارھا وأسباب توقیعھا والعقوبة التي يتعرض لھا في حالة العود

 
 

38المادة   
لا يجوز تنفیذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شھريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك 

لقدر الزائد من أجر الشھر المقبل أو الشھور التالیةيخصم ا . 
 
 

39المادة   
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقیق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز 

 .عشرة أيام فإذا انتھى التحقیق معه إلى عدم مسؤولیته صرف له أجره عن مدة الوقف
 
 

40المادة   

صیلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على صاحب العمل أن يضع ح
على النواحي الاجتماعیة والاقتصادية والثقافیة التي تعود على العمال بالفائدة وتقیید الجزاءات 

بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبین فیه إسم العامل ومقدار الخصم وسبب 
لة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال توقیعه. وفي حالة تصفیة المنشأة توزع حصی

 .الموجودين فیھا وقت التصفیة بنسبة مدة خدمة كل منھم

 .ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إلیه وطريقة التوزيع

 
 

 الفصل الثالث - 2.3
54 - 41في انتھاء عقد العمل ومكافأة نھایة الخدمة ( ) 

41المادة   

) من ھذا القانون37أحكام المادة (مع مراعاة   

لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال  -أ
 :الآتیة



 .إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسیمة لصاحب العمل -1
 .إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتیجة غش أو تدلیس -2

العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة إذا أفشى  -3
 .محققة لھا

لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتیة - ب : 
 .إذا حكم علیه نھائیا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق -1    

 .إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل -2    
إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو  -3    

 .بسببه
 .إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة علیه بنصوص العقد وأحكام ھذا القانون -4    

 .إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعلیمات صاحب العمل -5    
لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نھاية الخدمةوفي ھذه الحالات  . 

للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في ھذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام  - ج
الدائرة العمالیة المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون وإذا ثبت 

قد تعسف في فصله استحق الأخیر مكافأة نھاية الخدمة  بموجب حكم نھائي أن صاحب العمل
 .وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبیة

وفي جمیع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ 
 .جھاز إعادة ھیكلة القوى العاملة

 
 

42المادة   
انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة  إذا

خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقیلا حكما وفي ھذه الحالة تسري أحكام 
 .من ھذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نھاية الخدمة (53) المادة

 
 

43المادة   
ھام صاحب العمل له حبسا احتیاطیا أو تنفیذا لحكم قضائي غیر إذا حبس العامل بسبب ات

 .نھائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنھاء عقده إلا إذا أدين بحكم نھائي
وإذا صدر حكم ببراءته من التھمة أو التھم التي أسندھا إلیه صاحب العمل التزم ھذا الأخیر 

تقدره المحكمة  ويضه تعويضا عادلابصرف أجره عن مدة وقفه، مع تع . 
 
 

44المادة   
إذا كان عقد العمل غیر محدد المدة جاز لكل من طرفیه إنھاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على 

قبل إنھاء العقد بثلاثة أشھر على الأقل بالنسبة للعمال المعینین بأجر شھري -أ :الوجه الآتي . 
سبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنھى قبل إنھاء العقد بشھر على الأقل بالن - ب

العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مھلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن 
 .نفس المدة

إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغیب يوما كاملا في الأسبوع أو  - ج
ع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات ثماني ساعات أثناء الأسبو

 .الغیاب
ويكون للعامل تحديد يوم الغیاب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في الیوم السابق 

 .للغیاب على الأقل
لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مھلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل  - د

إلى حین انتھاء تلك المھلة، مع ما يترتب على ذلك من آثاروبخاصة استحقاق العامل  مستمرة
 .أجره عن مھلة الإخطار



 
 

45المادة   
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنھاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع 

 .العامل بإجازة من الإجازات المنصوص علیھا في ھذا القانون
 
 

46المادة   
لا يجوز إنھاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع 

بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنھاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل 
 .أو الدين

 
 

47المادة   
ه بغیر حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفیه بإنھائ

أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقیة من العقد 
ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفیه العرف الجاري وطبیعة العمل ومدة العقد وبوجه 

جوده ومداه، ويخصم من قیمة التعويض ما عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حیث و
 .قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون

 
 

48المادة   
للعامل أن ينھي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نھاية الخدمة في أي من الأحوال 

 :التالیة
إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون -أ . 

وقع علیه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منھما إذا - ب . 
إذا كان استمراره في العمل يھدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكیم الطبي  - ج

 .بوزارة الصحة
إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدلیسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط  - د

 .العمل
إذا اتھمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب علیه جزائیا وحكم نھائیا ببراءته -ھ . 
إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل -و . 
 
 

49المادة   

ينتھي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته 
دة معتمدة من الجھات الطبیة المختصة الرسمیةالمرضیة. وذلك بشھا . 

 
 

50المادة   
صدور حكم نھائي بإشھار إفلاس صاحب العمل -أ :ينتھي عقد العمل في الأحوال التالیة . 

إغلاق المنشأة نھائیا - ب . 
أما في حالة بیع المنشأة أو إدماجھا في غیرھا أو انتقالھا بالمیراث أو الھبة أو غیر ذلك من 

القانونیة، فإن عقد العمل يسري في مواجھة الخلف بالشروط ذاتھا الواردة فیه،  التصرفات
 .وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله

 
 



51المادة   
أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة  -أ :يستحق العامل مكافأة نھاية الخدمة على الوجه الآتي

السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالیة بحیث لا من 
تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورھم بالیومیة أو بالأسبوع أو 

 .بالساعة أو بالقطعة
أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شھر عن كل سنة  - ب

نوات التالیة بحیث لا تزيد المكافأة في مجموعھا عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال من الس
 .الذين يتقاضون أجورھم بالشھر

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل وتستقطع من مكافأة 
 .نھاية الخدمة المستحقة للعامل قیمة ما قد يكون علیه من ديون أو قروض

ى في ذلك أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي ويراع
الفرق بین المبالغ التي تحملھا نظیر اشتراك العامل في التأمینات الاجتماعیة والمبالغ 

 .المستحقة عن مكافأة نھاية الخدمة
 
 

52المادة   
مل مكافأة نھاية الخدمة المنصوص ) من ھذا القانون يستحق العا45مع مراعاة أحكام المادة (

إذا انتھى العقد من جانب صاحب  -أ   :علیھا في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالیة
 .العمل

إذا انتھت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده - ب . 
) من ھذا القانون50،49،48إذا انتھى العقد طبقا لأحكام المواد ( - ج . 
أنھت العاملة العقد من جانبھا بسبب زواجھا خلال سنة من تاريخ الزواج إذا - د . 
 
 

53المادة   
) إذا قام بإنھاء العقد 51يستحق العامل نصف مكافأة نھاية الخدمة المنصوص علیھا في المادة (

غیر محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات 
ت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت فإذا بلغ

 .مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة
 
 

54المادة   
يحق للعامل الذي انتھى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شھادة نھاية الخدمة 

أن تتضمن ھذه الشھادة أي عبارات تتضمن بیانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز 
قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم 

 .صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شھادات أو أدوات
 
 

 الباب الرابع - 3
97 - 55في نظام وظروف العمل ( ) 

 الفصل الأول - 3.1
63 - 55في الأجـــــر ( ) 

55المادة   
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه 

ودون الإخلال بالعلاوة  .مضافا إلیه كافة العناصر المنصوص علیھا في العقد أو لوائح صاحب العمل
المشار إلیه يدخل في  2000لسنة  19رقم  الاجتماعیة وعلاوة الأولاد المقررتین وفقا للقانون

حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو ھبات أو 
 .مزايا نقدية



وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا 
مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس ضئیلا جدا بحیث لا تتناسب حصة العامل 

 .أجر المثل أو وفقا لعرف المھنة أو لمقتضیات العدالة
 
 

56المادة   
 :تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي

العمال المعینون بأجر شھري تؤدى أجورھم مرة على الأقل كل شھر -أ . 
تؤدى أجورھم مرة على الأقل كل أسبوعینالعمال الآخرون  - ب . 

 .ولا يجوز تأخیر دفع الأجور عن الیوم السابع من تاريخ الاستحقاق
 
 

57المادة   
يتعین على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا لأحكام ھذا القانون، أن يدفع مستحقات 

من الكشوف العاملین في حساباتھم لدى المؤسسات المالیة المحلیة وأن ترسل صورة 
المرسلة لتلك المؤسسات بھذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل، ويصدر قرار من 
مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعیة والعمل والمالیة بتحديد تلك الجھات 

ظیمیة وقواعد المعاملة الخاصة بھذه الحسابات من حیث المصروفات والعمولات والإجراءات التن
 .في ھذا الشأن

 
 

58المادة   
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشھري إلى فئة أخرى بغیر موافقته الكتابیة على 

 .ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبھا العامل خلال فترة عمله بالأجر الشھري
 
 

59المادة   
العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة في المئة ) من أجر  10لا يجوز استقطاع أكثر من ( -أ

لا يجوز الحجز على الأجر المستحق  -ب .لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخیر عنھا أية فائدة
في المئة ) من الأجر وذلك لدين النفقة  25 ) للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود

ين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك د
 .دين النفقة على الديون الأخرى

 
 

60المادة   
 .لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معینة أو مما ينتجه صاحب العمل

 
 

61المادة   
يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال 

رضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطیل المنشأة كلیا أو على ال
 .جزئیا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فیه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملھم لديه

 
 

62المادة   
يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورھم 

قطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلیة في الأشھر الثلاثة بال
ويكون تقدير المزايا النقدية والعینیة بتقسیم متوسط ما تقاضاه العامل منھا خلال  .الأخیرة

الإثنى عشر شھرا الأخیرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط 



ھا في الخدمة ولا يجوز تخفیض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب على نسبة ما أمضاه من
 .من الأسباب

 
 

63المادة   
يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فیه الحد الأدنى للأجور 

وفقا لطبیعة المھن والصناعات، مستھديا في ذلك بنسب التضخم التي تشھدھا البلاد، وذلك 
مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة بعد التشاور . 

 
 

 الفصل الثاني - 3.2
69 - 64ساعات العمل والراحة الإسبوعیة ( ) 

64المادة   
) من ھذا القانون لا يجوز تشغیل العامل أكثر من ثماني 21مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

الحالات المنصوص علیھا في ھذا  وأربعین ساعة أسبوعیا أو ثماني ساعات يومیا إلا في
ويجوز  .وتكون ساعات العمل في شھر رمضان المبارك ستا وثلاثین ساعة أسبوعیا القانون،
إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرھقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسیة وذلك بقرار 

 .يصدر من الوزير
 
 

65المادة   
يجوز تشغیل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يومیا دون أن يعقبھا فترة راحة لا تقل  لا -أ

ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي  .عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل
 .والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة

دون فترة راحة لأسباب فنیة أو طارئة أو الأعمال يجوز بعد موافقة الوزير تشغیل العمال من  - ب
) من 64المكتبیة شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل الیومیة وفقا لما نصت علیه المادة (

 .ھذا القانون بساعة واحدة على الأقل
 
 

66المادة   
) من ھذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب 64) و (21مع عدم الإخلال بأحكام المادتین (

العمل تشغیل العامل فترة إضافیة إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ 
عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجھة أعمال تزيد على القدر الیومي، ولا يجوز أن تزيد 

ساعات العمل الإضافي على ساعتین في الیوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، 
وز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعیا وتسعین يوما في السنة، ولا كما لا يج

يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكلیف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافیة 
بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره 

في المئة ويراعى في ھذا الأجر ما تقضي به المادة  25رة المماثلة بمقدار العادي في الفت
) من ھذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبین فیه 56(

 .تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافیة للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل
 
 

67المادة   
ق في راحة أسبوعیة مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل للعامل الح

ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغیل العامل يوم راحته الأسبوعیة إذا قضت 
في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم  50ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 

 .راحته بیوم راحة آخر



خل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فیھا أجره الیومي وأجازته حیث يجري ولا ي
حساب ھذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلیة دون أن تحسب من ضمنھا أيام 

 .راحته الأسبوعیة على الرغم من كون أيام الراحة ھذه مدفوعة الأجر
 
 

68المادة   
للعامل بأجر كامل ھي الإجازات الرسمیة المقررة يوم واحد           يوم رأس السنة الھجرية -أ : . 

يوم واحد           يوم الإسراء والمعراج - ب . 
ثلاثة أيام                 عید الفطر السعید - ج . 
يوم واحد       وقفة عید الأضحى المبارك - د . 

ثلاثة أيام           عید الأضحى المبارك -ھ  . 
يوم واحد          الشريف المولد النبوي -و . 
يوم واحد       فبراير 25الیوم الوطني  -ز . 
يوم واحد       فبراير 26يوم التحرير  - ح . 
يوم واحد      يوم رأس السنة المیلادية -ط . 

وإذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل في أحد ھذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع 
 .تعويضه بیوم بديل

 
 

69المادة   

) من ھذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضیة الآتیة خلال 24مع مراعاة حكم المادة (
 :السنة

بأجر كامل –خمسة عشر يوما  - . 
بثلاثة أرباع الأجر –عشرة أيام  - . 

بنصف الأجر –عشرة أيام  - . 
بربع الأجر –عشرة أيام  - . 

من دون أجر -ثلاثون يوما - . 
الإجازة بشھادة من الطبیب الذي يعینه صاحب العمل أو الطبیب  ويثبت المرض الذي يقتضي

فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتھا   المسؤول في الوحدة الصحیة الحكومیة،
 .فإن شھادة الطبیب الحكومي تكون ھي المعتمدة

ھذه أما ما يخص الأمراض المستعصیة فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فیه نوع 
 .الأمراض

 
 

 الفصل الثالث - 3.3
79 - 70الإجازات السنویة مدفوعة الأجر ( ) 

70المادة   

 .للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتھا ثلاثون يوما

ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشھر على الأقل في خدمة 
السنوية أيام العطل الرسمیة وأيام الإجازات المرضیة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة 

الواقعة خلالھا ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل ولو 
 .كانت السنه الأولى من الخدمة

 
 



71المادة   
 .يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القیام بھا

 
 

72المادة   

العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتھا برضاء العامل بعد الأربعة  لصاحب
 .عشر يوما الأولى منھا

وللعامل حق تجمیع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتین وله بعد موافقة صاحب العمل القیام 
من سنتینبھا دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفین تجمیع الإجازات السنوية لأكثر  . 

 
 

73المادة   
للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي   ) 71) و (70مع عدم الإخلال بأحكام المادتین (

 .لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتھاء عقده
 
 

74المادة   
 ) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغیر72مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنھا إذا ثبت اشتغاله خلالھا لدى صاحب 
 .عمل آخر

 
 

75المادة   
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسیة بأجر للحصول على مؤھل أعلى في مجال عمله 

ه خمس على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسیة بحد أقصى قدر
سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بھذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاھا خلال فترة الإجازة 

   .بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤھا في العمل
 
 

76المادة   
للعامل الذي أمضى سنتین متصلتین في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر 

لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلكمدتھا واحد وعشرون يوما  . 
 
 

77المادة   

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانیة الحق في إجازة بأجر كامل مدتھا 
 .ثلاثة أيام

وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجھا الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشھر 
شرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغیر طوال فترة الإجازة وتنظم وع

 .شروط منح ھذه الإجازة بقرار من الوزير

وتمنح المرأة العاملة غیر المسلمة المتوفى عنھا زوجھا إجازة لمدة واحد وعشرين يوما 
 .مدفوعة الراتب



 
 

78المادة   

أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية يجوز لصاحب العمل منح العامل 
 .والاجتماعیة العمالیة

 .ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح ھذه الإجازة

 
 

79المادة   
يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات 

 .المشار إلیھا في ھذا الفصل
 
 

الرابعالفصل  - 3.4  
97 - 80في السلامة والصحة المھنیة ( ) 

 الفرع الأول - 3.4.1
88 - 80في قواعد حفظ السلامة والصحة المھنیة ( ) 

80المادة   
صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن  يجب على كل

على الأجازات العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنیة والمستندات الدالة 
السنوية والمرضیة وساعات العمل الإضافیة وإصابات العمل وأمراض المھنة والجزاءات التي 

وقعت علیه وتاريخ انتھاء الخدمة وأسباب انتھائھا ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد 
عمله وأدوات وشھادات الخبرة التي سلمت إلیه بعد انتھاء  أودعه لدى صاحب العمل من أوراق . 

 
 

81المادة   
صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المھنیة وفقا للنماذج والضوابط التي  يجب على كل

 .يصدر بشأنھا قرار من الوزير
 
 

82المادة   
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاھر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل 

المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل الیومیة وفترة الراحة خلالھا والراحة 
 .الأسبوعیة والأجازات الرسمیة

 
 

83المادة   

ية العمال والآلات والمواد يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتیاطات السلامة اللازمة لحما
المتداولة في المنشأة والمترددين علیھا من مخاطر العمل مع توفیر وسائل السلامة والصحة 
 .المھنیة اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنھا قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجھات المعنیة

بل توفیر وسائل الحماية لهولا يجوز تحمیل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقا . 

 
 



84المادة   
يبین للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لھا   يجب على صاحب العمل أن

ووسائل الوقاية التي يجب علیه اتخاذھا ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعلیمات والعلامات 
السلامة الشخصیة التي يلتزم  التحذيرية التي توضع في أماكن ظاھرة بمكان العمل وأدوات

 .صاحب العمل بتوفیرھا في الأنشطة المختلفة
 
 

85المادة   
يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجھات المعنیة قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفیر المعدات 

والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المھنیة للعاملین في المنشآت مع تعیین فنیین أو 
ین في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المھنیة للمنشأة ويحدد متخصص

 .القرار مؤھلات وواجبات ھؤلاء الفنیین والمتخصصین وبرامج تدريبھم
 
 

86المادة   

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة لحماية العامل من الأضرار الصحیة وأمراض 
مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولیة والخدمات الطبیةالمھنة التي تنشأ من  . 

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتیاطات وجدول أمراض المھنة  
 .والصناعات والأعمال المسببة لھا وجدول المواد الضارة ودرجات التركیز المسموح بھا

 
 

87المادة   
أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعھد باستعمال ما بحوزته منھا بعناية وأن ينفذ  يجب على العامل

 .التعلیمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المھنة
 
 

88المادة   
مع مراعاة أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة يلتزم صاحب العمل بالتأمین على عماله لدى 

ات العمل وأمراض المھنةشركات التأمین ضد إصاب . 
 
 

 الفرع الثاني - 3.4.2
97 - 89في إصابات العمل وأمراض المھنة ( ) 

89المادة   
عند تطبیق أحكام تأمین إصابات العمل وفقا لقانون التأمینات الاجتماعیة تحل ھذه الأحكام 

التالیة بالنسبة   المواد بالنسبة للمؤمن علیھم الخاضعین لھذا التأمین محل الأحكام الواردة فى
 .لإصابات العمل وأمراض المھنة

 
 

90المادة   

أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه    إذا أصیب العامل في حادث بسبب العمل أو فى
 :كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من

مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل -أ . 



إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصھا محل العمل - ب . 

مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أو شركة التأمین المؤمن على العمال لديھا ضد إصابات  -ج
مثله القیام بهالعمل. ويجوز أن يقوم العامل بھذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن ي . 

 
 

91المادة   

في شأن التأمین الصحي على الأجانب  1999) لسنة 1مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (
وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحیة يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من 

العجز المتخلف  إصابات العمل وأمراض المھنة بأحد المستشفیات الحكومیة أو دور العلاج ونسبة
 .عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل

ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير 
 .الطبي خلال شھر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكیم الطبي بوزارة الصحة

 
 

92المادة   
ل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائیة عن حوادث إصابات العمل يجب على كل صاحب عم

 .وأمراض المھنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري
بالمواعید المحددة لذلك  ويصدر الوزير قرارا . 

 
 

93المادة   
المصاب بإصابة عمل أو مرض مھني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي  للعامل

يحددھا الطبیب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشھر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو 
 .تثبت عاھته أو يتوفى

 
 

94المادة   
راض المھنة طبقا للعامل المصاب أو المستحقین عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أم

 .للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة
 
 

95المادة   
أن العامل قد تعمد إصابة  -أ :يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقیق

 .نفسه
 أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك - ب

كل فعل يأتیه المصاب تحت تأثیر الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعلیمات الخاصة بالوقاية من 
أخطار العمل وأضرار المھنة المعلقة في مكان ظاھر من أماكن العمل، ھذا ما لم تنشأ عن 

في المئة) من العجز الكلي 25الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على ( . 
 
 

96المادة   
إذا أصیب العامل بأحد أمراض المھنة أو ظھرت أعراض أمراض المھنة علیه أثناء الخدمة أو خلال 

) من ھذا القانون95،94،93سنة من ترك العمل، سرت علیه أحكام المواد ( . 



 
 

97المادة   
عن حالة  يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبیب المعالج أو ما قررته لجنة التحكیم الطبي -1

كل بنسبة المدة التي قضاھا  –العامل المصاب مسؤولیة أصحاب الأعمال السابقین ويلزم ھؤلاء 
إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونھا مما ينشأ عنه المرض  –العامل في خدمته 
 .المصاب به العامل

) من 94المادة (يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص علیه في  -2
 –بحسب الأحوال  -لديھا   المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة أو شركة التأمین المؤمن

ولكل منھما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقین في التزاماتھم المنصوص علیھا في الفقرة 
) من ھذه المادة1( . 
 
 

 الباب الخامس - 4
132 - 98في علاقة العمل الجماعیة ( ) 

 الفصل الأول - 4.1
110 - 98منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي ( ) 

98المادة   
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظیم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام ھذا 

القانون، وتسري أحكام ھذا الباب على العاملین في القطاع الأھلي وتطبق أحكامه على 
الحكومي والنفطي فیما لا يتعارض مع القوانین التي تنظم شؤونھم العاملین في القطاعین . 

 
 

99المادة   
لجمیع العمال الكويتیین الحق في أن يكونوا في ما بینھم نقابات ترعى مصالحھم وتعمل على 

كافة الأمور الخاصة بھم، ولأصحاب الأعمال  تحسین حالتھم المالیة والاجتماعیة وتمثلھم في
ت لھم لذات الأھدافحق تكوين اتحادا . 

 
 

100المادة   
إجراءات تأسیس المنظمة ما يأتي يتبع في اجتماع عدد من العمال الراغبین في تأسیس  -1 :

نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبین في تأسیس اتحاد وذلك بصفة جمعیة عمومیة 
على الأقل بمدة  تأسیسیة لأي من الفريقین من خلال الإعلان عن ذلك في صحیفتین يومیتین

 .لا تقل عن أسبوعین من تاريخ انعقاد الجمعیة العمومیة مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأھدافه
تقوم الجمعیة العمومیة التأسیسیة بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولھا أن  -2

 .تسترشد في ذلك باللائحة النموذجیة التي يصدر بھا قرار من الوزير
الجمعیة التأسیسیة مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامھا الأساسيتنتخب  -3 . 

 
 

101المادة   
يبین النظام الأساسي للمنظمة أھدافھا وأغراضھا التي أنشئت من أجلھا وشروط عضويتھا 

وحقوق أعضائھا وواجباتھم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعیة العمومیة 
وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد  وغیر العاديةالعادية 

المتعلقة بالمیزانیة وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلھا وكیفیة تصفیة 
 .أموالھا وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بھا المنظمة وأسس الرقابة الذاتیة

 
 

102المادة   



لس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق على مج
 .تأسیس المنظمة لدى الوزارة

وتثبت الشخصیة الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائھا 
 .بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة

لمنظمة نحو تصحیح إجراءات تأسیسھا واستیفاء أوراق التأسیس قبل وللوزارة إرشاد وتوجیه ا
إشھارھا، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت 

 .الشخصیة الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون
 
 

103المادة   
ردة في ھذا الباب، احترام على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتھم، عند تمتعھم بالحقوق الوا

كافة القوانین السارية في الدولة شأنھم في ذلك شأن جمیع الجھات المنظمة وأن يمارسوا 
النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لھذه الأھداف    نشاطھم في حدود الأھداف الواردة في

 .أو الخروج علیھا
 
 

104المادة   
ظمات أصحاب الأعمال نحو التطبیق السلیم للقانون على الوزارة إرشاد المنظمات النقابیة ومن

وكیفیة القید في السجلات والدفاتر المالیة الخاصة بكل منھا وإرشادھا نحو تدارك أي نقص في 
 :ويحظر على النقابات   .البیانات والقیود المدونة بھا

 .الاشتغال بالمسائل السیاسیة والدينیة أو المذھبیة -1
مضاربات مالیة أو عقارية أو غیرھا من أنواع المضارباتتوظیف أموالھا في  -2 . 

 .قبول الھبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة -3
 
 

105المادة   
يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجھات المعنیة في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة 

 .العمال داخل إطار المؤسسة
 
 

106المادة   
لأحكام ھذا الباب أن تكون فیما بینھا اتحادات ترعى مصالحھا المشتركة للنقابات المشھرة وفقا 

لأحكام ھذا القانون أن تكون فیما بینھا اتحادا عاما على ألا يكون  وللاتحادات المشھرة وفقا
ھناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات 

جراءات الخاصة بتكوين النقاباتوالاتحاد العام ذات الإ . 
  
 
 

107المادة   
للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربیة أو دولیة ترى أن 

مصالحھا ترتبط بھا، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامھا، وفي جمیع الأحوال يراعى في ذلك 
أو المصلحة العامة للدولةألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام  . 

 
 

108المادة   
يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختیاريا بقرار يصدر من الجمعیة العمومیة طبقا 

للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصیر أموال النقابة بعد تصفیتھا طبقا للقرار الذي تتخذه 
 .الجمعیة العمومیة في حالة الحل الاختیاري



يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلیة كما 
لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام ھذا القانون والقوانین 

من تاريخ  يوما 30المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 
كمة الاستئنافصدوره لدى مح . 

 
 

109المادة   
 .يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقھم وواجباتھم

 
 

110المادة   
يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون 

ي الدولةالنقابة مع جھة العمل أو الجھات المعنیة ف . 
 
 

 الفصل الثاني - 4.2
122 - 111في عقد العمل الجماعي ( ) 

111المادة   
عقد العمل الجماعي ھو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بین نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر 

 .وبین صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلھم من اتحادات أصحاب الأعمال
 
 

112المادة   
أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعیة  يجب

العمال وأصحاب الأعمال أو طرفیه، وأن يوافق علیه أعضاؤھا وفقا  لكل من منظمات  العمومیة
 .لأحكام النظام الأساسي للمنظمة

 
 

113المادة   
ه على ثلاث سنوات، فإذا يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدت

استمر طرفاه في تنفیذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة 
 .فیه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك

 
 

114المادة   
إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتھاء مدته وجب علیه أن يخطر 

الوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشھر على الأقل من تاريخ انتھاء العقد، وإذا تعدد الطرف الآخر و
 .أطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدھم انقضاؤه بالنسبة للآخرين

 
 

115المادة   
يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعیة يخالف أحكام ھذا  -1

و كان سابقا على تنفیذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعاملالقانون ول يقع باطلا كل شرط  -2 .
أو اتفاق أبرم قبل العمل بھذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق 
التي يمنحھا القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق 

ناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشھر من تاريخ انتھائه متى العامل ال
 .كانت مخالفه لأحكام ھذا القانون

 
 



116المادة   
تسجیله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في   لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعد

لشروط التي تراھا مخالفة للقانون، ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على ا .الجريدة الرسمیة
وعلى الطرفین تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض وإلا اعتبر طلب 

 .التسجیل كأن لم يكن
 
 

117المادة   
يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى 

الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد الوطني، فإذا أبرم عقد العمل 
نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر 

للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم   العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا
ن العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فیھما من أحكام م  على المستوى الوطني تعديلا لأي

 .مشتركة
 
 

118المادة   
 :تسري أحكام عقد العمل الجماعي على

نقابات العمال واتحاداتھم التي أبرمت العقد أو انضمت إلیه بعد إبرامه -أ . 
أصحاب الأعمال أو اتحاداتھم الذين أبرموا العقد أو انضموا إلیه بعد إبرامه -ب  . 

النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إلیه بعد إبرامه - ج . 
بعد إبرامه  أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إلیه - د . 
 
 

119المادة   
انسحاب العمال من النقابة أو فصلھم منھا لا يؤثر على خضوعھم لأحكام عقد العمل الجماعي 

ً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامھا إلیهالان إذا كان سحاب أو الفصل لاحقا . 
 
 

120المادة   
يجوز لغیر المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتھم أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتھم الانضمام 

إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمیة وذلك باتفاق الطرفین طالبي 
الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصلیین، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة 
المختصة موقع من الطرفین وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة 

 .الرسمیة
 
 

121المادة   
شأة ولو لم يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جمیع عمال المن

) من ھذا القانون في ما 115يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (
يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معین 

 .فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل المعني بذلك
 
 

122المادة   
ً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جمیع لمنظمات الع مال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفا

الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائھا دون الحاجة إلى 
 .توكیل منه بذلك



 
 

 الفصل الثالث - 4.3
132 - 123في منازعات العمل الجماعیة ( ) 

123المادة   
الجماعیة ھي المنازعات التي تنشأ بین واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجمیع منازعات العمل 

 .عماله أو فريق منھم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل
 
 

124المادة   
إذا نشأت منازعات جماعیة فعلى طرفیھا اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بین صاحب العمل أو 

من يمثله وبین العمال أو من يمثلھم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنھا لحضور ھذا 
وفي حالة الاتفاق في ما بینھم فإنه يتعین تسجیل ھذا الاتفاق لدى  .المفاوضات بصفة مراقب

ً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزيرالوزارة ال ً وفقا مختصة خلال خمسة عشر يوما . 
 
 

125المادة   
أن يتقدم للوزارة المختصة  -إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلھا  –لأي من طرفي المنازعة 

ً عن طريق لجنة التوفیق في منازعات العمل الجماعیة التي يصدر  بطلب لتسوية المنازعة وديا
ا قرار من الوزيربتشكیلھ . 

ً من صاحب العمل أو وكیله المفوض أو من أغلبیة العمال  ويجب أن يكون الطلب موقعا
 .المتنازعین أو ممن يفوضونه في تمثیلھم

 
 

126المادة   
ممثلین تختارھما النقابة أو العمال المتنازعین -أ :تشكیل لجنة التوفیق في منازعات العمل من . 

ب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعینممثلین يختارھما صاح - ب . 
ً عدد  - ج رئیس اللجنة وممثلین عن الوزارة المختصة يعینھم الوزير المختص بقرار يحدد فیه أيضا

 .ممثلي أطراف النزاع
وللجنة أن تستعین برأي من تراه في أداء مھمتھا. وفي جمیع المراحل السابقة يجوز للوزارة 

لتي تراھا ضرورية لحل المنازعةالمختصة أن تطلب المعلومات ا . 
 
 

127المادة   
على لجنة التوفیق أن تنتھي من نظر المنازعة خلال شھر واحد من تاريخ ورود الطلب إلیھا فإذا 

ً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ  ً أو جزئیا تمكنت من تسويتھا كلیا
 ً ً للطرفین وإذا لم تتمكن لجنة التوفیق من ويوقع علیه من الحاضرين ويعتبر اتفاقا ً وملزما نھائیا

تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب علیھا إحالتھا أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منھا 
ً بكافة المستندات  .خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لھا إلى ھیئة التحكیم مشفوعا

 
 

128المادة   
نازعات العمل الجماعیة على النحو التاليتشكل ھیئة التحكیم في م إحدى دوائر محكمة  -1 :

 ً  .الاستئناف تعینھا الجمعیة العمومیة لھذه المحكمة سنويا
 .رئیس نیابة ينتدبه النائب العام -2

3-  ً  .ممثل للوزارة المختصة يعینه وزيرھا ويحضر أمام الھیئة أطراف المنازعة أو من يمثلھم قانونا
 
 

129المادة   



ً من تاريخ وصول أوراقھا إلى إدارة ت نظر ھیئة التحكیم المنازعة في میعاد لا يتجاوز عشرين يوما
الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بمیعاد الجلسة قبل انعقادھا بمدة لا تقل عن 

أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاريخ أول جلسة 
ظرھالن . 
 
 

130المادة   
ً لأحكام قانون تنظیم القضاء أو  لھیئة التحكیم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحیات طبقا

أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجارية وتصدر قراراتھا مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة 
 .من محكمة الاستئناف

 
 

131المادة   
ھذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قیام منازعة ) من 126استثناء من حكم المادة (

ً كما يجوز  جماعیة إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعین لتسوية النزاع وديا
لھا إحالة النزاع إلى لجنة التوفیق أو ھیئة التحكیم حسبما تراه ويجب على المتنازعین في 

التي تطلبھا الوزارة المختصة كما يلزم حضورھم عند ھذه الحالة تقديم كافة المستندات 
 .دعوتھم للحضور

 
 

132المادة   
ً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام  ً أو جزئیا يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلیا

لجنة التوفیق أو أمام ھیئة التحكیم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاًُ◌ 
ذا الباببأحكام ھ . 

 
 

 الباب السادس - 5
142 - 133في تفتیش العمل والعقوبات ( ) 

 الفصل الأول - 5.1
136 - 133في تفتیش العمل ( ) 

133المادة   
للموظفین المختصین الذين يحددھم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطیة القضائیة لمراقبة  يكون

تنفیذ ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعین على ھؤلاء الموظفین أداء أعمالھم 
بأمانة ونزاھة وحیاد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مھن أصحاب العمل التي يطلعون علیھا بحكم 

أقسم باͿ العظیم أن أؤدي عملي  " :عملھم، ويؤدي كل منھم أمام الوزير القسم التالي
بالأمانة والحیدة والنزاھة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع علیھا بحكم 

 ."عملي حتى بعد انتھاء خدمتي
 
 

134المادة   
أماكن العمل خلال ساعات العمل يكون للموظفین المشار إلیھم بالمادة السابقة حق دخول 

الرسمیة للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البیانات والمعلومات المتعلقة 
بشؤون العمالة، ولھم في ذلك حق فحص وأخذ عینات من المواد المتداولة بغرض التحلیل ولھم 

ً حق دخول الأماكن التي يخصصھا أصحاب العمل لأغراض الخدمات الع مالیة، ولھم أن أيضا
 .يستعینوا بالقوة العامة في سبیل تنفیذ مھام عملھم

كما يكون لھم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحھم المھلة اللازمة لتلافي 
المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقیع العقوبة المنصوص علیھا في ھذا 

 .القانون



 
 

135المادة   
، 84، 83موظفین المختصین بالتفتیش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (يكون لل

) من ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذا له على نحو يھدد تلوث البیئة والصحة العامة أو 86
ً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له  بصحة العمال أو سلامتھم، أن يحرروا محضرا

ً أو وقف استعمال آلة أو   ع الجھاتبالتنسیق م ً أو جزئیا ً بغلق المحل كلیا المختصة أن يصدر قرارا
 .آلات معینة لحین تلافي المخالفة

 
 

136المادة   
المخالفات للعمالة التي تعمل  يكون للموظفین المختصین بالتفتیش صلاحیة تحرير إخطارات

دون مركز عمل محدد ولھم في سبیل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسیق مع الجھات 
 .المعنیة بشأن البضائع التي تتركھا أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابھا

 
 

 الفصل الثاني - 5.2
142 - 137في العقوبـــات ( ) 

137المادة   
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علیھا أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة 

) من ھذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث 35،  8دينار كل من خالف أحكام المادتین (
 .سنوات من تاريخ الحكم النھائي، تكون العقوبة مضاعفة

 
 

138المادة   
ينص علیھا أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى ھاتین 
) من ھذا القانون10العقوبتین، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة ( . 

 
 

139المادة   
قانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز ) من ھذا ال57في حالة مخالفة أحكام المادة (

مجموع مستحقات العاملین التي تخلف عن دفعھا، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع ھذه 
) المشار إلیھا57المستحقات للعاملین وبذات الإجراءات المنصوص علیھا في المادة ( . 

 
 

140المادة   
ن آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علیھا أي قانو

من لم يمكن الموظفین المختصین الذين يحددھم الوزير من أداء واجبھم المنصوص علیه في 
ھذا القانون  ) من134، 133المادتین ( . 

 
 

141المادة   
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علیھا أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي أحكام 

القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التاليھذا  : 
يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددھا الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة  -أ

 .شھور



إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا  - ب
كل عامل من وقعت بشأنھم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث  تزيد على مائتي دينار عن

 .سنوات من تاريخ صدور الحكم النھائي تكون العقوبة مضاعفة
 
 

142المادة   

بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى ھاتین  يعاقب
) دون تلافي 135العقوبتین كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (

 .المخالفات التي أعلنه بھا المفتش المختص

 
 

 الباب السابع - 6
150 - 143الأحكام الختامیة ( ) 

143المادة   
تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلین عن الوزارة وجھاز إعادة 

ھیكلة القوى العاملة والجھاز التنفیذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون 
اللجنة مھمتھا إبداء الرأي فیما يعرضه علیھا الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة 

 .والعمل فیھا وكیفیة إصدار توصیاتھا
 
 

144المادة   
بمضي سنة من تاريخ انتھاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعھا العمال  –لا تسمع عند الإنكار  

ً إلى أحكام ھذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة ( ) من 442) من المادة (2استنادا
لتي يرفعھا العمال أو المستحقون عنھم من الرسوم القضائیة القانون المدني وتعفى الدعاوى ا

ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعھا بالمصروفات كلھا أو بعضھا 
 .وتنظر الدعاوى العمالیة على وجه الاستعجال

 
 

145المادة   
ً لأحكام ) من القانون المدني يكون لحقوق العمال 1074استثناء من حكم المادة ( المقررة وفقا

ھذا القانون حق امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، 
وتستوفى ھذه المبالغ بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات 

 .الحفظ والإصلاح
 
 

146المادة   
المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة  يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو

 ً وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلھما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع وديا
 .تعین علیھا خلال شھر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلیة للفصل فیه

ً للنزاع ودفو ع الطرفین وملاحظات الإدارةوتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا . 
 
 

147المادة   
يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد 

 .جلسة لنظر الدعوى ويعلن بھا طرفا النزاع
 
 



148المادة   
الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاريخ نشر ھذا  يصدر

 .القانون في الجريدة الرسمیة وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال
 
 

149المادة   
في شأن العمل في القطاع الأھلي ويحتفظ العمال بجمیع  1964لسنة  38يلغى القانون رقم 

ً له معمولا بھا فیما لا الحقوق التي ترتبت  علیه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفیذا
 .تتعارض مع أحكام ھذا القانون لحین صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذه

 
 

150المادة   
تنفیذ ھذا القانون، ويعمل به من تاريخ  -كل فیما يخصه  – على رئیس مجلس الوزراء والوزراء

ريدة الرسمیةنشره في الج . 
 


